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  : الملخص

خاصا من العنایة یتماشى وأهداف السیاسة  تقتضي فعالیة السیاسة التجریمیة نوعا

  .الجنائیة ، المتوخاة في التقنین العقابي 

فالجریمة ظاهرة اجتماعیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالبیئة الإجتماعیة  هذه الأخیرة التي لا 

تزال عرضة للفعل الإجرامي فانتقل الحدیث والبحث إلى دائرة العقوبة ومدى فاعلیتها في 

  .ریمة الحد من الج

إن الجریمة تعكس حالة الفساد التي یعیشها المجتمع وتعبر عن خلل یعتریه وتصور 

واقعه المضطرب ، حیث تكون الحقوق العامة والخاصة محل اعتداء مستمر ولذلك كان 

  .لابد من البحث عن الآلیات المعاصرة للحد من سیاسة التجریم 

  .الإجتماعیة ، الفعل الإجرامي ، الفساد سیاسة التجریم ، البیئة :الكلمات المفتاحیة 

Abstract:  

The effectiveness of the criminal policy requires a special type of 

care that is consistent with the objectives of the criminal policy 

envisaged in penal codification. 
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Crime is a social phenomenon that is closely linked to the social 

environment, the latter of which is still vulnerable to criminal acts, 

so the discussion and research moved to the field of punishment 

and the extent of its effectiveness in reducing crime. 

Crime reflects the state of corruption experienced by society and 

expresses its imbalance and the perception of its turbulent reality, 

where public and private rights are the subject of constant assault. 

Therefore, it was necessary to search for contemporary 

mechanisms to reduce the policy of criminalization. 

Keywords: criminalization policy, social environment, criminal 

act, corruption. 
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  : مقدمة

شهدت سیاسة التجریم تطورًا كبیرًا في السنوات الأخیرة، حیث أصبحت أكثر 

وقد تمثل هذا التطور . على الحد من التدخل الجنائي في حیاة الأفراد والمجتمعاتتركیزا 

في ظهور مجموعة من الآلیات المعاصرة للحد من سیاسة التجریم، مثل تخفیف معاییر 

  .التجریم وإلغاء التجریم والعقوبات البدیلة والعدالة التصالحیة

تحقیق الأمن للمواطن و السلامة  فحمایة المجتمع یجب أن تعطى تصورا شاملا من أجل

  و الاستقرار فمثل هذه العملیة تعنى في صورتها النهائیة تحدید الأسالیب والوسائل

والمنهجیة المؤدیة إلى تحقیق الاستقرار  الاجتماعي من خلال إصلاح الجاني و إعادة 

  .اییر المجتمعتأهیله وتوازنه للعودة إلى المجتمع سالما معافى لیكون فردا مقبولا حسب مع

  وقد قمنا باتباع منهج وصفي تحلیلي ،

  :وعلیه طرحنا الإشكالیة التالیة 
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  فیما تتمثل سیاسة التجریم ؟ وماهي الآلیات المعاصرة للحد من الجریمة ؟

 

  :یةسیاسة التجریمال مدلول: المبحث  الأول

التي تضع  تنبني سیاسة التجریم على مجموعة من المبادئ والأسس النظریة والفلسفیة

النموذج العام الذي تعتمده التشریعات الجنائیة في تحریم أفعال وسلوكات الأفراد 

و قد عرفت هذه الأفكار والنظریات تطورات متلاحقة منذ ظهور القانون . والجماعات

الجنائي مع المجتمعات القدیمة التي كانت وراء انبعاث فكر جنائي جدید تمثل في بروز 

  .س الفقهیةمجموعة من المدار 

  :مفهوم سیاسة التجریم : الأول مطلبال

سیاسة التجریم هي السیاسة التي تحدد السلوكیات التي تعتبر مخالفة للقانون وتستحق 

وهي من أهم السیاسات العامة التي تتبعها الدولة، حیث تلعب دورًا أساسیًا في . العقاب

  1.حمایة المجتمع من الجریمة

مجموعة المبادئ والأسس التي تستند علیها الدولة "التجریم بأنها ویمكن تعریف سیاسة 

  ".في تحدید السلوكیات التي تعتبر جرائم، وتحدید عقوباتها

من حمایة المجتمع من : تهدف سیاسة التجریم إلى تحقیق مجموعة الأهداف، منها

حقوق  الجریمة وذلك من خلال ردع السلوكیات الإجرامیة وفرض النظام العام وحمایة

  .الأفراد والمجتمع

وذلك من خلال معاقبة المجرمین وحمایة الضحایا، وإصلاح : تحقیق العدالة الاجتماعیة

  .المجرمین
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تحقیق التوازن بین حقوق الأفراد ومصالح المجتمع وذلك من خلال الحد من التدخل غیر 

  2.المبرر في حیاة الأفراد وحمایة حقوق الإنسان

  :سیاسة التجریم  مراحل: المطلب الثاني 

  .وتنقسم إلى عدة مراحل نتطرق لها فیمایلي 

  : مرحلة الأسرة والعشیرة قبل تكون الجماعة السیاسیة :الفرع الأول 

في هذه المرحلة، . هي المرحلة الأولى من مراحل التجریم، وهي مرحلة ما قبل الدولة

 .وما هو غیر قانونيتلعب الأسرة والعشیرة دورًا أساسیًا في تحدید ما هو قانوني 

فما هو . تستند سیاسة التجریم في هذه المرحلة إلى الأعراف والتقالید السائدة في المجتمع

 .مقبول من الناحیة الاجتماعیة یعد قانونیًا، وما هو غیر مقبول یعد غیر قانوني

سرة فتقوم الأ. تلعب الأسرة والعشیرة دورًا مهمًا في الحفاظ على هذه الأعراف والتقالید

 .3بتربیة أبنائها على احترام هذه الأعراف، وتفرض العشیرة العقوبات على من یخالفها

فكان . في المجتمعات العربیة، كانت الأسرة والعشیرة تلعبان دورًا بارزًا في سیاسة التجریم

المجتمع العربي یعتمد على الأعراف والتقالید السائدة في تحدید ما هو قانوني وما هو 

 .نونيغیر قا

وعلى سبیل المثال، كان الزنا جریمة في المجتمع العربي، وكان یتم معاقبة من یرتكبها 

فكانت الأسرة تفرض العار على من ترتكبه، وكانت العشیرة . من قبل الأسرة والعشیرة

 .تفرض العقوبات الجسدیة علیه
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كبر في سیاسة ومع تطور المجتمعات العربیة وظهور الدولة، بدأت الدولة تلعب دورًا أ

 .فبدأت الدولة تصدر القوانین التي تحدد ما هو قانوني وما هو غیر قانوني. التجریم

ولكن، لا تزال الأسرة والعشیرة تلعبان دورًا مهمًا في سیاسة التجریم في المجتمعات 

فمازالت الأسرة تلعب دورًا مهمًا في تربیة الأبناء على احترام القانون، ومازالت . العربیة

 4.العشیرة تلعب دورًا مهمًا في فرض القانون على المجتمع

 :وفیما یلي بعض الأمثلة على سیاسة التجریم في مرحلة الأسرة والعشیرة

كان القتل جریمة في المجتمع العربي، وكان یتم معاقبة القاتل من قبل الأسرة  :القتل- 1

فكانت الأسرة تفرض العار على القاتل، وكانت العشیرة تقتله أو تجبرها على  ،والعشیرة

 .دفع الدیة

كانت السرقة جریمة في المجتمع العربي، وكان یتم معاقبة السارق من قبل  :السرقة- 2

فكانت الأسرة تفرض العار على السارق، وكانت العشیرة تعیده إلى  ،الأسرة والعشیرة

  .و تجبرها على دفع القیمةصاحب الشيء المسروق أ

والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء بما كسبا نكالا من االله : " كما جاء قوله تعالى 

 .5" واالله عزیز حكیم 

كان الزنا جریمة في المجتمع العربي، وكان یتم معاقبة الزاني والزانیة من قبل  :الزنا- 3

فكانت الأسرة تفرض العار على الزاني والزانیة، وكانت العشیرة تفرض  ،الأسرة والعشیرة

  .العقوبات الجسدیة علیهما
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زانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم ال: " وجاء في القرآن الكریم 

بهما رأفة في دین االله إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ولیشهد عذابهما طائفة من 

  6".المؤمنین 

  :مرحلة قیام الدولة الحدیثة :الفرع الثاني 

مرحلة قیام الدولة الحدیثة لسیاسة التجریم هي المرحلة الثانیة من مراحل التجریم، وهي 

في هذه المرحلة، تلعب الدولة دورًا أساسیًا في تحدید ما . مرحلة ما بعد الأسرة والعشیرة

 .هو قانوني وما هو غیر قانوني

 :سیاسة التجریم في هذه المرحلة إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلكتستند 

 .یصدر القانون من قبل الدولة، ویحدد ما هو قانوني وما هو غیر قانوني :القانون- 1

تسعى الدولة إلى تحقیق العدالة في المجتمع، من خلال معاقبة مرتكبي   :العدالة- 2

 .الجرائم

حمایة المجتمع من الجریمة، من خلال وضع قوانین تسعى الدولة إلى   :الحمایة- 3

 .وعقوبات صارمة

 :تتمیز سیاسة التجریم في مرحلة قیام الدولة الحدیثة بمجموعة من الخصائص، منها

 .تسعى الدولة إلى تطبیق القانون على جمیع أفراد المجتمع، دون تمییز  :الشمولیة- 4

 7.ن القوانین وتطبیقهاتمتلك الدولة السلطة المطلقة في س :المركزیة- 5

تستند سیاسة التجریم إلى مجموعة من المعاییر العقلانیة، مثل العدالة   :العقلانیة- 6

 .والحمایة
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تُعد مرحلة قیام الدولة الحدیثة لسیاسة التجریم مرحلة مهمة في تطور المجتمع، حیث أدت 

 :إلى تحقیق مجموعة من الأهداف، منها

 .لمجتمعتحقیق الأمن والاستقرار في ا-

 .حمایة حقوق الأفراد والمجتمع-

  :تحدید سیاسة التجریم: المطلب الثالث 

تهدف كل سیاسة جنائیة إلى تحدید الجرائم التي تخص مصالح المجتمع بوضع إطار 

قانوني للمصالح المحمیة بالتجریم من خلال نصوص القانون الجنائي الذي یحدد النتائج 

الضارة لكل فعل والتي تستوجب التجریم والجزاء الملائم وفي هذا الخصوص، تنص المادة 

لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون  : لجزائري علىالأولى من قانون العقوبات ا

8.  

ومن المعلوم أن یحمي القانون مصالح الأفراد والمجتمع، حیث یهدف إلى تحقیق 

طموحاتهم وتطلعاتهم وكذا إحساسهم بالحمایة بتطبیقه، فنجاعة السیاسة الجنائیة ترتبط 

ري أن تكون سیاسة التجریم مبنیة في جزء مهم منها بسیاسة التجریم، لدى من الضرو 

على أسس علمیة مدروسة تراعي مصالح المجتمع بتجریم ما یسبب لها ضرورة وتحریم 

  .3ما یحول دون تحقیق ذلك 

أخرى رغم محاولة توحید التشریعات ى لإإن التجریم متباین و متفاوت من سیاسة جنائیة 

الجنائیة على المستوى العالمي، حیث یستحیل علیهم وضع قائمة خاصة بالأفعال و 

التصرفات التي كانت محل تحریم لأن التجریم یتغیر دوما بتغیر العصور والأمم 
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رم في والظروف وبالتالي تبقى نسبیة النتیجة والتطبیق قائمة فعلا، فما یباح في بلد ما، یح

  .9بلد آخر

تتباین المصالح التي یحمیها القانون الجزائري بالتجریم في أهمیتها حسب العقوبة الأصلیة 

والقوانین  10التي رصدها القانون للمعتدین علیها، وباستقراء نصوص قانون العقوبات

المشابهة نجد أن المصالح التي یحمیها القانون الجزائري بالتجریم والعقاب هي سلامة 

استقرار الدولة والوحدة الوطنیة والصحة العمومیة للشعب والاقتصاد الوطني والأمن العام و 

ولذلك فهو یعاقب بالإعدام على خیانة الدولة بما في ذلك حمل السلاح ضد الجزائر أو 

تحریض المواطنین على ذلك، أو على حمل السلاح على بعضهم البعض، وكل ما یمس 

ضا كل ما یمس بالاستقرار داخل الدولة، ویدخل ضمن ذلك بوحدة التراب الوطني، وأی

تكوین قوات مسلحة أو قیادتها أو تزویدها دون إذن من السلطة الشرعیة ونشر التقتیل 

والتخریب، وكذلك كل ما یضر بالصحة العمومیة للشعب الجزائري، وأیضا الجرائم الماسة 

ووضع النار في الأماكن المسكونة أو بالاقتصاد الوطني كتزییف وتزویر الأوراق النقدیة، 

المعدة للسكنى، وأخیرا تهدیم الطرق والمنشآت باستعمال الألغام والمتفجرات وخطف 

  .11وتحویل الطائرات

والمصالح التي تأتي في المقام الثاني وتحمي هي الأخرى بالتجریم ویعاقب القانون على 

نسل والمصالح الدفاعیة والاقتصادیة انتهاكها بالسجن المؤبد هي الحیاة وحفظ النفوس وال

للوطن، ولذلك فهو یعاقب بالسجن المؤبد على إفشاء معلومات ضارة بمصالح الدفاع أو 

الاقتصاد الوطني، وعرقلة القوة العمومیة وإعاقتها عن أعمالها حالة قیام التمرد، وكل فعل 

كون قیمتها أكثر من الهدف منه إنجاح التمرد، وتزویر وتزییف النقود والسندات التي ت

دج وتقلید أختام الدولة واستعمالها، وكذا التزویر في المحررات الرسمیة من قبل 50000

  .12الموظفین العمومیین وأخیرا الخصاء
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والمتأمل في هذه المصالح یجد أن أغلبها من المصالح العامة للدولة ومصلحة الفرد تكاد 

الثاني، وهذا المقام الذي وضعت فیهم صالح الفرد تختفي إضافة إلى أنها تأتي في المقام 

غیر مناسب البتة لا من حیث الكم ولا من حیث المكانة، لأن أمن الدولة واستقرارها یمر 

بالضرورة عبر شعور الفرد بالأمن والاستقرار، ولا یمكن أن یتحقق استقرار في مجتمع إذا 

والزوال، وعندما یشدد المشرع على كانت نفوس وأموال وأعراض أفراده مهددة بالاعتداء 

حمایة المصالح العامة التي تقدمت ویهمل المصالح الخاصة بالأفراد بأن یضعها في 

منزلة أدنى، فإنه لن ینعم بالاستقرار الحقیقي وإن نعم بالسكون إلى حین، بل إن ذلك 

المصالح  یعني فیما یعنیه أن السلطة الحاكمة إنما تهتم بمصالحها الخاصة المدمجة مع

 -العامة ولیست مهتمة حقیقة بالمصالح العامة كما قد یبدو فالدولة كما یقول روسو 

مدینة بوجودها إلى الأفراد، ولذلك كان ینبغي أن تكون في خدمتهم لا أن یكونوا هم في 

خدمتها، ولا خدمة تقدمها أفضل من حفظ نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، ولهذا كله كان 

مصلحة حفظ النفوس على رأس الأولویات بأن یكون العقاب على جرائم ینبغي أن تكون 

القتل العمد بالإعدام مالم یتنازل أولیاء المجني علیه، كما ینبغي أن ترقى جرائم السرقة 

علیه الآن في : والاعتداء على الشرف والعرض إلى مصاف الجنایات بدلا مما هي

  .13مصاف الجنح والمخالفات

  

  :الآلیات المعاصرة للحد من سیاسة التجریم: المبحث الثاني

شهدت سیاسة التجریم تطورًا كبیرًا في السنوات الأخیرة، حیث أصبحت أكثر تركیزا على 

  .الحد من التدخل الجنائي في حیاة الأفراد والمجتمعات

  :ومن الآلیات المعاصرة للحد من سیاسة التجریم ما یلي
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  :تخفیف معاییر التجریم: المطلب الأول

 .من بین الآلیات التي یمكن استخدامها للحد من سیاسة التجریم، تخفیف معاییر التجریم

ویعني تخفیف معاییر التجریم جعل المعاییر التي یتم على أساسها تحدید الأفعال أو 

وهذا یعني أن عدد الأفعال أو السلوكیات التي . السلوكیات التي تعتبر جرائم أكثر صرامة

سینخفض، وبالتالي سیقل عدد الأشخاص الذین یتعرضون للعقوبة بسبب تعتبر جرائم 

  14.ارتكابهم لهذه الأفعال أو السلوكیات

  :ومن بین هذه الأمثلة. وهناك العدید من الأمثلة على تخفیف معاییر التجریم

  .إلغاء تجریم بعض المخدرات-

  .تخفیض سن المسؤولیة الجنائیة-

  .لعقوبةالتوسع في نطاق الإعفاءات من ا-

ومن بین هذه . وهناك العدید من الفوائد التي یمكن أن تتحقق من تخفیف معاییر التجریم

  :الفوائد

  .حمایة الحریات الفردیة-

  .الحد من التمییز ضد الفئات المهمشة في المجتمع-

  .تخفیض تكلفة نظام العدالة الجنائیة-
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. آلیة تخفیف معاییر التجریمولكن هناك أیضًا بعض التحدیات التي یمكن أن تواجهها 

  :ومن بین هذه التحدیات

  .إمكانیة زیادة معدلات الجریمة-

  .إمكانیة تقلیل فعالیة نظام العدالة الجنائیة في حمایة المجتمع-

وبشكل عام، فإن تخفیف معاییر التجریم یمكن أن یكون آلیة فعالة للحد من سیاسة 

مراعاة الفوائد والتحدیات المحتملة لهذه ولكن یجب أن یتم ذلك بعنایة، مع . التجریم

  .الآلیة

وفیما یتعلق بالجزائر، فقد تم اتخاذ بعض الخطوات في السنوات الأخیرة لتخفیف معاییر 

  :ومن بین هذه الخطوات. التجریم

  .إلغاء تجریم بعض المخدرات-

  .تخفیض سن المسؤولیة الجنائیة-

  .التوسع في نطاق الإعفاءات من العقوبة-

فهناك العدید من الأفعال أو . لا یزال هناك مجال للمزید من العمل في هذا المجال ولكن

السلوكیات التي یمكن اعتبارها جرائم في الجزائر، والتي یمكن أن تخضع لتخفیف معاییر 

  .التجریم
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وهو یتمثل في إعادة النظر في الجرائم التي تعتبر من الجرائم المرتكبة ضد النظام العام، 

  .15رائم التي تتطلب عقوبات جنائیة ثقیلة  أو الج

  :ویهدف تخفیف معاییر التجریم إلى تحقیق مجموعة من الأهداف، منها

من . حمایة حقوق الإنسان وذلك من خلال الحد التدخل غیر المبرر في حیاة الأفراد

وذلك من خلال توجیه الموارد الجنائیة نحو الجرائم : تحسین فعالیة السیاسة الجنائیة

  .الأكثر خطورة

  :إلغاء التجریم: المطلب الثاني

تتضمن هذه الآلیة  ،إلغاء التجریم هو آلیة أخرى یمكن استخدامها للحد من سیاسة التجریم

وهذا یعني أن هذه الأفعال أو السلوكیات . إزالة الأفعال أو السلوكیات من قائمة الجرائم

  .لن تكون غیر قانونیة بعد الآن، ولن یتعرض مرتكبوها للعقوبة

 :وتشمل هذه المزایا. وهناك العدید من المزایا التي یمكن أن تتحقق من إلغاء التجریم

یمكن أن یساعد إلغاء التجریم في حمایة الحریات الفردیة من   :فردیةحمایة الحریات ال-

 .خلال منع تجریم الأفعال أو السلوكیات التي لا تشكل خطرًا حقیقیًا على المجتمع

یمكن أن یساعد إلغاء التجریم في الحد من التمییز ضد الفئات  :الحد من التمییز-

ال أو السلوكیات التي ترتكبها هذه الفئات المهمشة في المجتمع من خلال منع تجریم الأفع

 .بشكل غیر متناسب
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یمكن أن یساعد إلغاء التجریم في تخفیض تكلفة  :تخفیض تكلفة نظام العدالة الجنائیة-

نظام العدالة الجنائیة من خلال تقلیل عدد الأشخاص الذین یُسجنون أو یُعاقبون بعقوبات 

 .أخرى

یمكن أن یساعد إلغاء التجریم في تقلیل   :والمجتمعتقلیل الضرر الذي یلحق بالأفراد -

الضرر الذي یلحق بالأفراد والمجتمع الناجم عن تجریم الأفعال أو السلوكیات التي لا 

 .تشكل خطرًا حقیقیًا

وتشمل هذه . وهناك أیضًا بعض التحدیات التي یمكن أن تواجهها آلیة إلغاء التجریم

 :التحدیات

قد یؤدي إلغاء التجریم إلى زیادة معدلات الجریمة إذا  :الجریمةإمكانیة زیادة معدلات -

 .أدى إلى جعل بعض الأفعال أو السلوكیات التي كانت تعتبر جرائم قانونیة

قد یؤدي إلغاء التجریم  :إمكانیة تقلیل فعالیة نظام العدالة الجنائیة في حمایة المجتمع-

حمایة المجتمع إذا أدى إلى جعل بعض إلى تقلیل فعالیة نظام العدالة الجنائیة في 

 .16الأفعال أو السلوكیات التي تشكل خطرًا حقیقیًا على المجتمع قانونیة

قد یكون من الصعب  :صعوبة تحدید الأفعال أو السلوكیات التي یجب إلغاء تجریمها-

تحدید الأفعال أو السلوكیات التي یجب إلغاء تجریمها، وذلك لأن هناك العدید من 

مل التي یجب مراعاتها، مثل درجة خطورة الفعل أو السلوك، ومدى تأثیره على العوا

  .المجتمع
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ویتمثل في إلغاء التجریم عن بعض السلوكیات التي كانت تعتبر جرائم السابق، مثل 

  .تعاطي المخدرات أو الإجهاض

  :ویهدف إلغاء التجریم إلى تحقیق مجموعة من الأهداف، منها

  .وذلك من خلال حمایة الحریات الشخصیة للأفرادحمایة حقوق الإنسان -

وذلك من خلال توجیه الموارد الجنائیة نحو الجرائم : تحسین فعالیة السیاسة الجنائیة-

  .الأكثر خطورة

  :العقوبات البدیلة: المطلب الثالث

  .العقوبات البدیلة هي أحد الآلیات المعاصرة من سیاسة التجریم

ت الجنائیة التقلیدیة بعقوبات بدیلة مثل الغرامات أو العمل وتتمثل في استبدال العقوبا 

  .المجتمعي

  :ویهدف استخدام العقوبات البدیلة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف، منها

حمایة حقوق الإنسان وذلك من خلال الحد من الآثار السلبیة للعقوبات الجنائیة -

  التقلیدیة، مثل السجن

وذلك من خلال توجیه الموارد الجنائیة نحو الجرائم  ،ئیةتحسین فعالیة السیاسة الجنا -

  .الأكثر خطورة
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  :العدالة التصالحیة: المطلب الرابع

صالحیة في سیاسة التجریم هو مصطلح یشیر إلى مدى ملاءمة القوانین تالعدالة ال

یجب یعتمد هذا المبدأ على فكرة أن القوانین الجنائیة . الجنائیة للمجتمع الذي تطبق فیه

أن تعكس القیم والمصالح الأساسیة للمجتمع وأنها یجب أن تكون عادلة ومتساویة في 

  .17تطبیقها

وتتمثل في إشراك . إن العدالة التصالحیة أحد الآلیات المعاصرة هي للحد سیاسة التجریم

الأطراف المتضررة من الجریمة في عملیة العدالة، بهدف التوصل إلى حل مقبول من 

  .الجمیع

  :دف استخدام العدالة التصالحیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف، منهاویه

حمایة حقوق الإنسان وذلك من خلال إشراك الأطراف المتضررة من الجریمة في عملیة 

  .العدالة

 .وذلك من خلال تقلیل عبء القضاء الجنائي: تحسین فعالیة السیاسة الجنائیة

تؤثر على العدالة الصالحیة في سیاسة التجریم، هناك العدید من العوامل التي یمكن أن 

  :بما ذلك

فبعض الجرائم، مثل جرائم العنف، تعتبر أكثر ضررًا  :الطبیعة المحددة للجریمة 

  .للمجتمع من غیرها، مثل جرائم المخدرات
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فمثلا قد یكون من المبرر تجریم سلوك معین إذا كان  :الظروف المحیطة بالجریمة 

  .حد ذاته. طفال، حتى لو كان هذا السلوك غیر ضار في یهدف إلى حمایة الأ

الآثار المترتبة على التجریم فمثلا قد یكون من غیر المبرر تجریم سلوك معین إذا كان 

  .یؤدي إلى عقوبات قاسیة أو لا داعي لها

من المهم أن تأخذ سیاسة التجریم في الاعتبار جمیع هذه العوامل لضمان أن تكون عادلة 

  .18وصالحة

  :فیما یلي بعض الأمثلة على كیفیة تطبیق مبدأ العدالة الصالحیة في سیاسة التجریم

تجریم بعض سلوكیات العنف مثل القتل والسرقة، لأن هذه السلوكیات تضر بالمجتمع 

  .بشكل خطیر

عدم تجریم بعض سلوكیات المخدرات مثل تعاطي الماریجوانا، إذا كان من غیر الواضح 

  .ضارة بالمجتمع أن هذه السلوكیات

استخدام العقوبات البدیلة مثل الغرامات أو العمل المجتمعي، بدلاً من السجن في بعض 

  .الحالات، إذا كان ذلك من شأنه أن یساعد على إعادة تأهیل المجرمین وحمایة المجتمع

بشكل عام، فإن العدالة الصالحیة هي مبدأ   مهم یجب أن تستند إلیه سیاسة التجریم 

لال مراعاة القیم والمصالح الأساسیة للمجتمع، یمكننا ضمان أن تكون قوانیننا ،من خ

  .الجنائیة عادلة وفعالة

 

 :خاتمة
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وفي ختام هذا البحث، یمكن القول إن الآلیات المعاصرة للحد من سیاسة التجریم تمثل 

تحقیق خطوة مهمة في الاتجاه نحو سیاسة جنائیة أكثر حداثة وفاعلیة حیث تسعى إلى 

  .التوازن بین حمایة المجتمع من الجریمة وبین حقوق الإنسان

و شهدت السیاسة الجنائیة المعاصرة تحولاً ملحوظاً في الآونة الأخیرة، حیث برزت 

وقد ساهمت هذه التوجهات في الحد . توجهات جدیدة تركز على الحد من التجریم والعقاب

  .وتعزیز العدالة الجنائیة من التضخم التشریعي، وحمایة حقوق الإنسان،

وتتمثل الآلیات المعاصرة للحد سیاسة التجریم في مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى 

إخراج بعض الأفعال من دائرة التجریم، أو إلى التخفیف من وصفها الجنائي، أو إلى 

  .إحلال عقوبات بدیلة عن العقوبات السالبة للحریة

الأفعال وهي إجراء یقضي بإخراج بعض الأفعال من دائرة ومن أهم هذه الآلیات  إباحة 

  التجریم، وجعلها أعمالاً مباحة لا

  .یترتب علیها أي جزاء

والتخفیف من وصف الفعل الجنائي وهو إجراء یقضي بتغییر وصف الفعل الجنائي من 

جنایة إلى جنحة من جنحة إلى مخالفة ،إحلال العقوبات البدیلة وهي إجراء یقضي 

دال العقوبات السالبة للحریة بعقوبات بدیلة، مثل العقوبات المالیة، أو العقوبات باستب

: إن هذه الآلیات تساهم في تحقیق الأهداف أهمها. المجتمعیة، أو العقوبات الإیجابیة

  مجموعة من 

المجرمین، حمایة حقوق الإنسان حیث تعمل على الحد من تدخل الدولة في حیاة الأفراد، 

تعزیز العدالة الجنائیة حیث تعمل على تحقیق العدالة بین . ریات الفردیةوحمایة الح
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الحد التضخم التشریعي حیث تعمل على إخراج بعض . وحمایة المجتمع من الجریمة

وعلى الرغم من . الأفعال من دائرة التجریم، مما یساهم في تبسیط من القانون الجنائي

  :لتحدیات من أهمهاأهمیة هذه الآلیات إلا أنها تواجه بعض ا

معارضة بعض الجهات الاجتماعیة والسیاسیة حیث ترى هذه الجهات أن هذه الآلیات 

صعوبة تطبیق هذه الآلیات في  .تعمل على إضعاف سلطة القانون، وحمایة المجرمین

بعض الحالات حیث قد یكون من الصعب التمییز بین الأفعال التي تستحق التجریم، 

ورغم هذه التحدیات، إلا أن الآلیات المعاصرة للحد من .  تستحقهوبین الأفعال التي لا

سیاسة التجریم تبقى من أهم التوجهات الحدیثة في السیاسة الجنائیة، والتي تساهم في 

  .تحقیق العدالة الجنائیة، وحمایة حقوق الإنسان

 المراجع

  :القوانین 

 14-21قانون رقم  والمتممالمعدل  1966یونیو08المؤرخ في  66/156الأمر رقم -

  .المتعلق بقانون العقوبات  28/12/2021المؤرخ في 

  :الكتب 

محمد زكي أبو عامر ، القانون الجنائي ، د ط ، د د ن ، دار الفكر الجامعي ، -

2018.  

  .منصور رحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، ، د ط ، دار العلوم، عنابة-

وبدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دار الخلدونیة  سعدواي محمد صغیر العقوبة-

  .،الجزائر

، دار المطبوعات الجامعیة، 2002فتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام العام، من -

 .الإسكندریة، مصر 
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محمد أحمد النجدي، سیاسة التجریم في التشریع الجنائي المصري، دارالنهضة العربیة، -

  .2021القاهرة 

د عبد الظاهر، العدالة الصالحیة في سیاسة التجریم ، مجلة الحقوق جامعة القاهرة، محم-

  .2022، 41العدد 

،د ط ، مؤسسة توفل، بیروت ، لبنان  1980مصطفى العوجي دروس العلم الجنائي من  

.  

  :المقالات 

الأساسیة قمیدي محمد فوزي البناء النظري للسیاسات الجنائیة دراسة في ضوء المبادئ -

و الاتجاهات الفقهیة الحدیثة مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة، العدد الثالث، جامعة د 

  ).الجزائر(مولاي الطاهر، سعیدة 

زروقي فایزة ، بوراس عبد القادر ، السیاسة الجنائیة المعاصرة بین أنسنة العقوبة -

،  03، العدد  14المجلد  وتطویر قواعد العدالة ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة ،

2021 .  

سیاسة التجریم بین الشریعة الإسلامیة والقانون شرع عبد الرزاق ،كیحولبوزوي ، -  

  ).2017(2العدد  10مجلة الواحات للبحوث والدراسات المجلد الجزائري ،

بلقاسم سویقات ، العدالة التصالحیة بین المعارضة والتأیید ، مجلة دفاتر الساسة -

  .2018، جوان 19والقانون ، العدد

  :الأطروحات 
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شرادلیلى ، التوجه الجدید للسیاسة الجنائیة في الجزائر ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة -

، كلیة الحقوق ، السنة  1الدكتوراه الطور الثالث ، تخصص قانون جنائي ، جامعة باتنة 

  . 2021،2022الجامعیة ، 

  

 

                                                           
عبد�القادر�،�السياسة�ا��نائية�المعاصرة�ب�ن�أ�سنة�العقو�ة�وتطو�ر�قواعد�زرو���فايزة�،�بوراس�1

  .294،�ص��03��،2021،�العدد��14العدالة�،�مجلة�ا��قوق�والعلوم���سانية�،�المجلد�

قمیدي محمد فوزي البناء النظري للسیاسات الجنائیة دراسة في ضوء المبادئ الأساسیة 2

مجلة البحوث القانونیة و السیاسیة، العدد الثالث، جامعة د و الاتجاهات الفقهیة الحدیثة 

  .22، ص)الجزائر(مولاي الطاهر، سعیدة 

،د ط ، مؤسسة توفل، بیروت ،  1980مصطفى العوجي دروس العلم الجنائي من  3

  .123لبنان ، ص 
محمد زكي أبو عامر ، القانون الجنائي ، د ط ، د د ن ، دار الفكر الجامعي ، 4

  .85ص، 2018

  .38سورة البقرة ، الآیة رقم 5
  .2سورة النور ، الآیة رقم 6
  .180منصور رحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، ، د ط ، دار العلوم، عنابة، ص7

  .المادة الأولى من قانون العقوبات 8

جریمة القتل مثلا تعتبر من الجرائم الأخطر ولكن بعض الشعوب والقبائل لا تنظر لهذا 9

  .السلوك بهذه النظرة حتى الآن

  .فعند البعض یعد القتل أداة للحفاظ على الشرف والقیام بها یعد عملا مقبولا
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 14- 21قانون رقم المعدل والمتممبال 1966یونیو08المؤرخ في  66/156الأمر رقم 10

  .المتعلق بقانون العقوبات  28/12/2021المؤرخ في 
  .183الجنائیة، المرجع السابق ، ص منصور رحماني، علم الإجرام والسیاسة11

سیاسة التجریم بین الشریعة الإسلامیة والقانون شرع عبد الرزاق ،كیحولبوزوي ، 12

  .126، ص )2017(2العدد  10مجلة الواحات للبحوث والدراسات المجلد الجزائري ، 

نیة سعدواي محمد صغیر العقوبة وبدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دار الخلدو 13

  .9،الجزائر، ص 

، دار المطبوعات الجامعیة، 2002فتوح عبد االله الشاذلي، علم الإجرام العام، من 14

 .278الإسكندریة، مصر ، ص 

  

محمد أحمد النجدي، سیاسة التجریم في التشریع الجنائي المصري، دارالنهضة العربیة، 15

  .25،ص2021القاهرة 

تشریع الجنائي المصري، المرجع السابق ، محمد أحمد النجدي، سیاسة التجریم في ال16

  .30ص 

 السیاسةبلقاسم سویقات ، العدالة التصالحیة بین المعارضة والتأیید ، مجلة دفاتر 17

  .185، ص2018، جوان 19والقانون ، العدد
محمد عبد الظاهر، العدالة الصالحیة في سیاسة التجریم ، مجلة الحقوق جامعة 18

 .156ص ، 2022، 41القاهرة، العدد 


